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 :الملخص
التعليم والرعاية ، الصحة، يعتبر الإسكان أحد المجالات الرئيسية للسياسة الاجتماعية إلى جانب خدمات الضمان الاجتماعي

سليط الشخصية، فالحصول على السكن شرط أساسي لضمان المشاركة الاجتماعية والرفاهية، من هذا المنطلق يحاول هذا البحث، ت
الهامة، التي تؤرق صناع  الإشكالاتالضوء على دور السياسة الاجتماعية في التخفيف من أزمة السكن في الجزائر، والتي تعتبر إحدى 

والوقوف على ما حققته البرامج . القرار منذ عقود، ولهذه الأزمة تداعياتها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي للبلاد
، من خلال إيجاد الإسكانلتي تبنتها الحكومة الجزائرية في هذا المجال، والتحديات التي تواجها السياسة الاجتماعية في مجال المتعددة ا

 .الصيغة الأنسب للسماح لمختلف الشرائح الاجتماعية، من الحصول على سكن لائق
لجزائرا ،أزمة السكن، دولة الرفاهية، السياسة الاجتماعية :الكلمات المفتاحية   

 :JELتصنيف 
Abstract :  
Housing is considered one of the main areas of social policy, along with social 

security services, health, education and personal care. Access tohousing is a 

prerequisite for ensuring social participation and well-being. From this point of 

view, this research tries to shed light on the role of social policy in alleviating the 

housing crisis in Algeria. Which is considered one of the important problems that 

have been bothering decision-makers for decades, and this crisis has repercussions 

on the social, economic and even political situation of the country. And standing on 

the achievements of the various programs adopted by the Algerian government in 

this field, and the challenges facing social policy in the field of housing, by finding 

the most appropriate formula to allow the various social strata to obtain decent 

housing. 

Keywords: Social Policy, Welfare State, Housing Crisis, Algeria, 

Jel Classification Codes: 
 :مقدمة

ئفها فتحت مجالا واسعا للاعتماد على وضع سياسات اقتصادية إن التغييرات التي طرأت على الدولة الحديثة والمتعلقة بتعدد وظا
واجتماعية متنوعة بتنوع الأوضاع التي تمر بها الدولة، وقد أسهم الباحثين من جهة والمشاكل الاجتماعية والاختلالات التي مرت بها 
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التي تعمل على  تعتبرا لأداةلاجتماعية التي بإثراء هذه السياسات، والتي من بينها السياسة ا جهة أخرىالدول من  اقتصاديات مختلف
تنظيم الهياكل الاجتماعية، حيث تهدف الإجراءات الاجتماعية التي تقوم بها الدولة إلى ضمان التنمية الاقتصادية العادلة وتحقيق 

ب محدد من المجال الأكبر حيث تعتبر السياسة الاجتماعية جان.  الاستقرار السياسي في إطار عقد اجتماعي بين المواطنين والدولة
فللدولة أنواع عديدة من السياسات كالسياسة الخارجية، السياسة المالية والتجارية، سياسة التعليم، السياسة . لصياغة السياسات

 .السكانية، سياسة العمل والعديد من السياسات الأخرى

شر بالمشاكل الاجتماعية، ومجالها واسع حيث يشمل معظم السياسة الاجتماعية هي تلك السياسة التي ترتبط بشكل مباشر وغير مبا
ما يفعله المجتمع بشكل جماعي لحماية أضعف أعضائه،وكذا تلبية الاحتياجات الاجتماعية للجميع، والتي يعتبر السكن أهمها، 

زام ومساهمة الدولة لضمان على الت بسهولة الاعتمادفالسياسة الاجتماعية في مجال الإسكان، على عكس الصحة والتعليم، لا يظهر 
 .وتوزيعها توفير المساكن

مما جعل الدولة تمنح أولوية التمويل للمشاريع  لقد واجهت الجزائر عقب استقلالها،عدة اختلالات اقتصادية، اجتماعية وسياسية
اجتماعية  أثارا ترتب عنه من التنموية وتهمل الجوانب الاجتماعية، لكن مع بداية التسعينات وتوجه الجزائر نحو اقتصاد السوق وم

من خلال تنفيذ مجموعة  سلبية من تدهور للمستوى المعيشي وانتشار الفقر، جعل الدولة تعيد النظر في السياسات الاجتماعية وذلك
 . كبرامج الاندماج الاجتماعي للفئات الاجتماعية الأكثر حرماناً، والإسكان الاجتماعي من البرامج

غرافي وزيادة الطلب على السكن، بسبب صعوبة التمويل الذاتي نتيجة ارتفاع تكلفة السكن، أصبح تأمين المواطن وفي ظل النمو الديمو 
والاقتصادي،  لم نقل مستحيل، من هنا يتجسد أهمية موضوع أزمة السكن وتأثيرها على الصعيدين الاجتماعي إنلمسكن أمر صعب 

 .ع عدة برامج، وتبني مختلف الصيغ السكنية، ذات الطابع الاجتماعيولمعالجة هذه الأزمة، لم تتردد الحكومة في وض

دور السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية في مجال حل أزمة السكن من خلال عرض التجربة  يسعى هذا البحث لإظهار 
 .الجزائرية،ومدى نجاحها في تطويق هذه الأزمة

 التخفيف من أزمة السكن؟ ية في الجزائر فيما مدى مساهمة السياسة الاجتماع:إشكالية الدراسة 
 ما المقصود بالسياسة الاجتماعية؟ وما هي مكوناتها؟ 

 هل السياسة التي انتهجتها الدولة كانت فعالة في حل أزمة السكن؟
 الإشكالية المطروحة يمكن صياغة الفرضية التالية وفي ضوء :فرضيات الدراسة: 

 .المسطرة الأهدافيعتمد على بلوغ  الإسكانل نجاعة السياسة الاجتماعية في مجا  -
 . السكن تعدد السياسات والبرامج الموجه للإسكان دليل على نية الحكومة في علاج أزمة -

 الهدف من دراسة العلاقة بين السياسة الاجتماعية والسكن هو النظر في الطرق التي تساعد بها :أهداف الدراسة
ومن ثم توضيح السياسات . تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية، وتفسيرها وتقييمها تدخلات الدولة في مجال الإسكان في

الضوء على جوانب الإسكان في النطاق الكامل للسياسة  إلقاءالبديلة التي ربما تكون الحكومة قد تجاهلتها، وكذلك 
 . الاجتماعية
 نجاحها تحديد ماهية السياسة الاجتماعية، وأهمية توفير الإسكان كأحد مقومات. 
 محاولة التعرف على أزمة السكن مسبباتها، وكذلك أهم البرامج والصيغ التي وضعتها الدولة لعلاجها. 
 إبراز جوانب الضعف في سياسة الدولة الاجتماعية في مجال الإسكان ومحاولة تقويمها إلى السعي. 
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 لإسكان، من أجل اكتشاف مكامن يسلط البحث الضوء على تطور السياسة الاجتماعية في مجال ا:منهج الدراسة
 :والتحليل،وفق الخطوات التالية الدراسة الخطأ، من أجل إصلاحها، والتخفيف من حدة أزمة السكن، ويحاول البحث

  ماهية السياسة الاجتماعية، وعناصرها. 
 السياسة الاجتماعية في الجزائر وأهم التطورات التي مر بها. 
 باتهاالسكن في الجزائر وما هي مسب أزمة. 

مع مواطنيها، وطرح  علاقة الحكومة إلىعند التحدث عن السياسة الاجتماعية، يجب التطرق  :ماهية السياسة الاجتماعية-2
ما هي طبيعة العلاقة بين الحكومة الحديثة والمواطنين؟ يربط الحكومة مع مواطنيها اتفاق تعاقدي حيث أن المواطنين : السؤال التالي

من خلال صياغة السياسة  الضرائب والسعي لتحقيق مصلحتها ومن جانبها الحكومة تؤمن مصلحة المواطنين عيدعمون الحكومة بدف
وعندما يحدث، تصادم بين صانعي السياسات ومصالح المواطنين يؤدي ذلك إلى خلل في السياسة،ينتج عنه عدة مشاكل كعدم . العامة

فالسياسة الاجتماعية تعني الاختيار . يستلزم تطوير سياسة اجتماعية لسد تلك الفجواتالمساواة،الفقر، الاستبعاد والحرمان وغيرها، مما 
لقد شدد تيتموس . المجتمع الصالح الذي ينطوي على التغيير، فلا يمكن لأي سياسة الهروب من القيم والايديولوجيات وكل ما يشكل

كون السياسة الاجتماعية تدور حول الأغراض . ياسة الاجتماعيةعلى أنه لا يمكن تجاهل القيم الإنسانية في أي مناقشة هادفة للس
فجميعًا لدينا قيمنا . الاجتماعية والاختيارات فيما بينها،وبالتالي ليس لها أي معنى على الإطلاق إذا تم اعتبارها محايدة من حيث القيم

حيث . ية توضيح قيمنا عند وضع السياسة الاجتماعيةوتوجهاتنا، لدينا جميعًا حقوقنا وواجباتنا كمواطنين،ويقع على عاتقنا مسؤول
تميل أنظمة الرفاهية . من فراغ اجتماعي إذ لا يمكن مناقشتها أو حتى تصورها. ترجع أصول السياسة الاجتماعية إلى قيم مجتمع معين

 .تمعاتهاالخصائص الثقافية والسياسية السائدة لمج إظهارفي سياستها الاجتماعي إلى (الرعاية الاجتماعية)
لجميع الخدمات المقدمة بشكل  نكون في إطار السياسة الاجتماعية متى تم تحديد الاحتياجات على أنها اجتماعية،وتصميم متعمد

جماعي لتلبية بعض الاحتياجات المعترف بها اجتماعياً، وذلك لتحقيق إرادة المجتمع في البقاء كعضو واحد من جهة، والرغبة المعلنة 
 .(Reisman, 2001, pp. 29-30)المجتمع في المساعدة على بقاء بعض أفراد المجتمعلجميع أفراد 

هل هي سياسة اجتماعية أم سياسات اجتماعية متعددة، . تواجه محاولة تحديد السياسة الاجتماعية العديد من الصعوبات العملية
. الأضعف، سياسة للمرأة، وسياسة للأطفال وما إلى ذلك سياسة للطبقات المتخلفة، سياسة للشرائح إليفالسياسات الاجتماعية مجزأة 

؟ لدينا المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة والحقوق الأساسية وديباجة "كاملة"هل تشكل إضافة هذه السياسات سياسة اجتماعية 
عندما يشار إليها . ع والمفردهل هذه تشكل سياسة اجتماعية؟ يمكن الإشارة إلى السياسة الاجتماعية في كل من حالة الجم. الدستور

بصيغة الجمع، فإنها تشير إلى مجموعة شاملة ومتكاملة من السياسات في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة، الرعاية 
الاجتماعية،التعليم، والضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك، عند استخدامها في صيغة المفرد، يشير مصطلح السياسة الاجتماعية إلى 

 (Renu , 2010, p. 207).ومية محددة مثل السياسة تجاه الطوائف المنبوذة، وسياسة توفير التعليم الشامل، إلخسياسة حك
وهي تشمل معظم ما يفعله المجتمع بشكل جماعي . في الواقع، يعمل إلى حد كبير على تحديد المجتمع. مجال السياسة الاجتماعية واسع

يعد العمل جانبًا مركزياً في الحياة الاجتماعية، . ن يفي بالاحتياجات الاجتماعية للجميعلحماية أضعف أعضائه، ولكن يجب أيضًا أ
أشكال مختلفة من التوظيف، وتوزيع العمل، والصراع المتصور بينالعمال والمتقاعدين، من بين أمور  -وهناك العديد من الاهتمامات 

الذين يستفيدون من القليل أو لا  -م العمال، من منظور عالمي معظ -ثم هناك حاجة إلى توسيع نطاق الحماية لتشمل . أخرى
. يتمثل أحد الأغراض الرئيسية للحماية الاجتماعية في توفير حد أدنى للدخل، وهذا غير موجود بشكل عام. يستفيدون على الإطلاق

كبار السن،   -من الفئات المحرومة تاريخيًا ومع ذلك، بعد قرن من التقدم المثير للإعجاب في بعض البلدان في توفير الحماية للعديد 
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 )أصبح من الممكن الآن تصور التوسع التدريجي للحماية إلى الفقراء والمحرومين في العالم -وذوي التعليم الضعيف، وذوي الإعاقة 
International Labour Organization, 2000, p. 114). 

إلى المبادئ التوجيهية أو المبادئ العامة، التي " سياسة"شكل عام، يشير مصطلح ب:ليبعض التعريفات للسياسة الاجتماعية يلي وفيما
ويشير أيضا، بمعنى محدد ودقيق، إلى مسار عمل مقصود أو . تعطي التوجيه لمسار عمل معين من قبل الحكومة أو من قبل منظمة

  .منفذ
 :ار عمل مصمم للتأثير علىالسياسات الاجتماعية هي مبادئ أو مس:  David Gill تعريف ديفيد جيل

 الجودة الشاملة للحياة في المجتمع. 
 في هذا المجتمع الظروف المعيشية للأفراد والجماعات. 
 طبيعة العلاقات داخل المجتمع بين الأفراد والجماعات والمجتمع ككل . 

على  إتباعهاائل والأساليب الواجب العمل التي تشير إلى الوس إستراتيجيةالسياسة الاجتماعية هي : Kulkarni كولكارني تعريف
 .مراحل متتالية لتحقيق الأهداف الاجتماعية المعلنة

يرى أن مصطلح السياسة الاجتماعية يشير إلى سياسة الحكومات فيما يتعلق بالعمل الذي له تأثير : Marshallتعريف مارشال
 .مباشر على رفاهية المواطنين، من خلال تزويدهم بالخدمات أو الدخل

 .، تمثل السياسة الاجتماعية تلخيصًا لأعمال الحكومة، المصممة عمدًا لتحسين رفاهية المواطنينTitmuss عريف تيتموست
(Renu , 2010, pp. 206-207) 

تهتم السياسة الاجتماعية (:LSEكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية) Lucinda Platt  تعريف البروفيسور لوسيندابلات
تتناول السياسة . تلبي بها المجتمعات في جميع أنحاء العالم الاحتياجات البشرية للأمن والتعليم والعمل والصحة والرفاهيةبالطرق التي 

تحلل . الاجتماعية كيفية استجابة الدول والمجتمعات للتحديات العالمية للتغير الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي والفقر والهجرة والعولمة
الحكومات الوطنية،الأسرة، المجتمع المدني،السوق، والمنظمات الدولية في تقديم الخدمات : تماعية الأدوار المختلفة لكل منالسياسة الاج

وتشمل هذه الخدمات والدعم دعم الطفل والأسرة، التعليم، الإسكان وتجديد . والدعم عبر مسار الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة
تهدف . والحد من الفقر، دعم البطالة والتدريب، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية والاجتماعيةالأحياء، الحفاظ على الدخل 

السياسة الاجتماعية إلى تحديد وإيجاد طرق للحد من عدم المساواة في الحصول على الخدمات والدعم بين الفئات الاجتماعية المحددة 
 .(.Platt, s.d).نس، الإعاقة والعمر، وكذلك بين البلدانوالج حسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية،العرق

لقد قدم مارشال قبل عقدين من الزمن صياغة ثلاثية لأهداف السياسة الاجتماعية تمثلت : أهداف السياسة الاجتماعية -2-2
 (Graycar & Jamrozik , 1989, p. 59). القضاء على الفقر، تعظيم الرفاهية والسعي لتحقيق المساواة:في

 :السياسة الاجتماعية فيما يلي أهدافوعموما يمكن حصر 

  العدالة في توزيع الموارد والخدمات بين أفراد المجتمعوكذا تنمية الموارد البشرية وإدماجها في عملية التنمية، من خلالالمشاركة
 .الفعالة في بناء الإنسان

 تماعية خاصة منها الصحية، التعليميةمن خلال تقديم الخدمات الاج المعيشي للأفراد تحسين المستوى. 
  تلبية الحاجات الأساسية لجميع أفراد المجتمع يقلص من الفوارق الاجتماعية، وبالتالي ينمي الشعور بالانتماء والتضامن

 .والمواطنة الاجتماعي
 طيط للرعاية الاجتماعية الربط ما بين السياسة الاجتماعية والتنمية، فالتنمية الشاملة تستلزم التعاون بين أجهزة التخ

 .وأجهزة التخطيط للتنموي
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 الاجتماعية مع حقوق الإنسان، يوفر مقومات الاستدامة ويمكن من بناء مجتمع يسوده الاستقرار  دمج مبادئ المساواة
 (84، صفحة 0202زغوني، .) والعدالة

 :السياسة الاجتماعية كنظرية لنظام الرفاهية-3

ترجع الخلفية التاريخية للسياسات  :إطار النظام الليبرالي وضرورة التغييرمحدودية دور الدولة في  -3-1
تمثلت في الثورة الصناعية التي تعتبر حجر الزاوية المهم في تاريخ الفكر الاقتصادي، . الاجتماعية الى أحداث مهمة في تاريخ البشرية

ت الدولة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية المحققة، لقد مكنت وتبني الفكر الاقتصادي الليبرالي نتيجة للمخاوف من أن تدمر تدخلا
الثورة الصناعية جزءاً من المجتمع من الحصول على الرفاهية ولكنه تسبب في إفقار العمال الذين يشكلون غالبية المجتمع، حيث تسببت 

وتغيير في الهيكل الديموغرافي مما . سلبية، فقر الهجرة إلى المناطق الصناعية مع تأثير التصنيع في مهن جديدة، وظروف حياة وعمل
 .تسبب في ظهور مشاكل اجتماعية متنوعة ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن عشر

 تطبيق النهج الليبرالي أظهر محدودية في معالجة الفقر واختلال التوازن الاجتماعي اللذان تسبب فيهما التصنيع، مما استلزم حتمية تبني
كما كان للحروب التي اندلعت في النصف الأول من القرن العشرين والأزمة الاقتصادية لعام . دولة أكثر تدخلًا وتنظيمًا نموذج

، دور في زيادة المناداة بأن الدولة يجب أن تلبي الاحتياجات الاجتماعية، وضرورة تغير مفهوم الدولة لصالح السياسات 2101
". دولة الرفاهية"تصادي الكينزي، مهد الطريق لمزيد من التدخلات الشاملة للدولة واعتماد نهج ومع ظهور النهج الاق. الاجتماعية

(Dundar Aravacik, 2018, pp. 5-6) 
 :ظهور دولة الرفاهية وأهمية السياسة الاجتماعية -3-2

التقليدي للدولة الذي كان يقتصر على  على عكس المفهوم. ظهر مفهوم دولة الرفاهية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي
توفير الأمن من خلال توفير ما يكفي من أموال لتغطية الاحتياجات العسكرية، تهدف دولة الرفاه الى توفير الاحتياجات الاجتماعية، 

اسية والاقتصادية والتطورات ويكتسب مفهوم دولة الرفاه جوانب مختلفة في الدول المختلفة وفقًا لموروثاتها الثقافية والاجتماعية والسي
 .التاريخية

أنها الدولة تستخدم فيها السلطة العامة المنظمة وسائلها بكل وعي للتقليل من دور قوى " على Asa Brigg يعرّفها آسا بريغ
ن بعض المخاطر من المقبول في نطاق دور دولة الرفاه توفير حد أدنى لضمان الدخل للأفراد والعائلات، ولتسهيل الوقاية م". السوق

 .الاجتماعية، وتوفير ظروف معيشية جيدة للأفراد في المجتمع من خلال الرعاية الاجتماعية
 إن ظهور السياسة الاجتماعية بالمعنى الحديث، يعُزى إلى الظروف الاجتماعية التي أوجدتها الثورة الفرنسية في المجال الفكري والسياسي

في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، فبعد الحرب العالمية الثانية، والآثار السلبية للأزمة الاقتصادية وتلك التي خلقتها الثورة الصناعية 
تم التخلي عن النهج الليبرالي في البلدان المتقدمة، و تبني السياسة الكينزية ايمانا بضرورة تدخل الدولة في السياسات  2101لعام 

ماعية ، فلم يعد يقتصر على معالجة مشاكل قطاع العمل فقط بل توسع ليشمل مشاكل الاجتماعية، وتوسع نطاق السياسات الاجت
 اجتماعية أخرى مثل الخدمات الصحية، رعاية المسنين والأطفال ، مكافحة ضد البطالة والفقر ، مشاركة المرأة في الحياة العملية ، حماية

 (Dundar Aravacik, 2018, pp. 6-7) .البيئة 
يمكن تقسيم . وم به الدولة هو عبارة نظام متكامل من الأحكام والترتيبات التي تشكل معًا ما يعرف بدولة الرفاهيةالتأثيرالذي تق

 .وظائف دولة الرفاهية على نطاق واسع إلى فئتين منفصلتين، وإن لم تكن متعارضة
ظام من خلال تطوير أو تعزيز قدراتهم على تمكين السوق من العمل وتمكين الناس من العمل في الن(: التسهيل)وظيفة التيسير • 

 .الإنتاج والاستهلاك
أو لا )إبقاء النظام تحت السيطرة وتوفير وسائل البقاء المادي للأفراد والجماعات الذين لا يحصلون على هذه الوسائل : وظيفة الصيانة• 

 (Graycar & Jamrozik , 1989, p. 9) .عن طريق السوق( يحصلون على الوسائل الكافية
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باعتبار أن دولة . وعليه نستنتج مما سبق ان السياسة الاجتماعية هي تطبيق قيم ومبادئ دولة الرفاهية من خلال قرارات الحكومات
. الرفاهية مفهوم للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمعات الصناعية الحديثة كناتج لتوليف النظرية الاقتصادية الكينزية

خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم توسيع دور الدولة كمنظم  Beveridge السياسة الاجتماعية الذي صاغه بيفريدج وبرنامج
ليشمل توفير الخدمات الصحية الشاملة والحفاظ على الدخل لأولئك غير القادرين على تأمين ( حسب كينز)للنشاط الاقتصادي 

تم دمج استحقاقات هذه المزايا في النظرية (. حسب بيفريدج)معاشات التقاعد الشاملة الدخل الكافي من السوق، فضلًا عن توفير 
، وفي مبادئ السياسة الاجتماعية بواسطة تيتموس (2191)الاجتماعية والسياسية باعتبارها حقوق المواطنة من قبل مارشال 

(2194). 
ومات من خلال إعادة توزيع الفائض الاقتصادي المتولد في وعليه تتوقف السياسة الاجتماعية على تخصيص الموارد من قبل الحك

بحيث تكمن إعادة التوزيع هذه على كمية الفائض المنتج من هنا يبرز أن أحد الجوانب المهمة للسياسة الاجتماعية هو دور . الاقتصاد
وق بقدر ما تكمن في تهيئة الظروف التي تمكن الدولة في إدارة الاقتصاد، والتي لا تتوقف على المشاركة المباشرة للدولة في أنشطة الس

يتم وضع بعض هذه الظروف والحفاظ عليها من قبل الدولة مباشرة من خلال أدواتها الخاصة، والبعض الآخر . السوق من العمل
 (Graycar & Jamrozik , 1989, p. 8)بالتعاون مع السوق، وبعضها الآخر من قبل السوق نفس، ولكن تيسرها الدولة

تركز معظم الدراسات السابقة التي تربط السياسة الاجتماعية والإسكان، بشكل  :الإسكانالسياسة الاجتماعية وأزمة -4
. أساسي على طرق تقديم خدمات الإسكان في القطاع العام، وغالبًا ما تربط قضايا احتياجات الإسكان بخدمات الرعاية الأخرى

لعلاقة بين سياسة الإسكان والسياسة الاجتماعية، وبين توفير الإسكان وتقديم خدمات الرعاية ا: وذلك بالتركيز على علاقتين رئيسيتين
 .الأخرى مثل الخدمة الصحية، نظام التعليم والخدمات الاجتماعية الشخصية ونظام الضمان الاجتماعي

عد بها تدخلات الدولة في مجال الإسكان في الهدف من دراسة العلاقة بين السياسة الاجتماعية والسكن هو النظر في الطرق التي تسا
وذلك من خلال توضيح السياسات البديلة التي ربما تكون الحكومة قد . تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية، وتفسيرها وتقييمها

بشكل أساسي تركز الدراسات السابقة . رفضتها، وكذلك القاء الضوء على جوانب الإسكان في النطاق الكامل للسياسة الاجتماعية
وذلك . على طرق تقديم خدمات الإسكان في القطاع العام، وغالبًا ما تربط قضايا احتياجات الإسكان بخدمات الرعاية الأخرى

العلاقة بين سياسة الإسكان والسياسة الاجتماعية، وبين توفير الإسكان وتقديم خدمات الرعاية : بالتركيز على علاقتين رئيسيتين
 & Somerville )مة الصحية، نظام التعليم والخدمات الاجتماعية الشخصية ونظام الضمان الاجتماعيالأخرى مثل الخد

Sprigings, 2005, p. 1). 
ليس من قبيل المصادفة حيث . الإسكان مجال مهم للتدخل الاجتماعي :العلاقة بين السياسة الاجتماعية والإسكان -4-3

وع أكاديمي، كان الإسكان أحد مجالاتها الرئيسية الخمسة إلى جانب خدمات الضمان أنه منذ ولادة السياسة الاجتماعية كموض
الاجتماعي والصحة والتعليم والرعاية الشخصية، فالحصول على سكن لائق شرط غير قابل للتفاوض لضمان المشاركة الاجتماعية 

مثل الحماية من المخاطر الطبيعية والاجتماعية،والصحية، إنها نقطة انطلاق لتلبية عدد من الاحتياجات البشرية المهمة، . والرفاهية
تكتسب أهمية المنزل  . وتخزين واستخدام السلع المادية الأساسية، والنظافة الشخصية،والعمل، والتمتع بالخصوصية والعلاقات الاجتماعية

لية الحديثة يتم إنتاجه وتوزيعه في المقام الأول كشيء ضروري للعيش الكريم للأفراد، ومع ذلك فإن مخزون المساكن في المجتمعات الرأسما
رغم اعتبار الكثير من . هذا التناقض هو الذي يجعل الإسكان ركيزة متذبذبة في ظل دولة الرفاهية. من خلال آليات السوق

. مع ككلعلى الأسرة والمجت أثارهالاقتصاديين الإسكان حجر الزاوية في دولة الرفاهية، وذلك على وجه التحديد بسبب 
بأن دول الرفاهية التي تضع سياسة اجتماعية لإعادة التوزيع تميل إلى الحصول على معدلات أقل لملكية Kemeny (2111 )ويشير

في المقابل، تُظهر دول الرفاه ذات السياسات . المنازل حيث تدعم الخدمات الاجتماعية الوصول إلى الإسكان الميسور التكلفة
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عدلات أعلى لملكية المنازل، لأنها الوسيلة الوحيدة لحماية المواطنين من التشرد،السلع المادية الأساسية، النظافة الاجتماعية المتبقية م
 (Kourachanis, 2021, pp. 5-6 ). الشخصية،العمل والتمتع بالخصوصية والعلاقات الاجتماعية

 والنيوليبرالية الإسكان في دولة الرفاهية الكينزية: 
لهيمنة الطويلة الأمد لقطاع العقارات الخاص في العالم الغربي، فقد لوحظت تقلبات في مزيج سياسة الإسكان على الرغم من ا

إن التطور الأكثر دلالة هو التحول من سياسات الإسكان الاجتماعي الكينزية إلى خدمات . الاجتماعي عبر فترات تاريخية مختلفة
ا بشكل منهجي منذ الثمانينيات، هذه التطورات هي نتيجة لإعادة الهيكلة التي نتجت الإسكان في حالات الطوارئ، والتي تم تنفيذه

ي عن الانتقال من دولة الرفاهية الكينزية إلى دولة الرفاهية النيوليبرالية ، وكان لتحول الأولويات من قيمة التماسك الاجتماعي الكينز 
كان ظهور .سلبي عبر مجموعة مجالات السياسة الاجتماعية ، بما في ذلك الإسكان النيوليبرالي تأثير  إلى إدارة الفقر المدقع في النظام

مفهوم الاستبعاد الاجتماعي بمثابة بناء ثنائي الانقسام، فتركيز الخطاب السائد على الطبقة الدنيا يعني ضمناً أن بقية الجسم 
على خلفية . ، لا حاجة للتدخل الاجتماعي لمواجهتهاالاجتماعي متماسك،ولا يحتوي على تفاوتات اجتماعية كبيرة ، وبالتالي 

خفض الإنفاق الاجتماعي، كانت إدارة الفقر المدقع هدفاً رئيسيًا للسياسات الاجتماعية منذ الثمانينيات، ولم تترك موجة الخصخصة 
لقد تم تفكيك مبدأ الإسكان . ن يتأثرالحادة التي رافقت صعود الليبرالية الجديدة من أواخر السبعينيات فصاعدًا قطاع الإسكان دون أ

من خلال تشجيع ملكية المنزل، وبشكل رئيسي من خلال منح قروض عقارية للمواطنين القادرين على : أولاً : الاجتماعي بطريقتين
 . تحمل تكاليفها

 .تكلفةمن خلال إنشاء خدمات التشرد للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مساكن ميسورة ال: ثانيًا
التي تتبناها مارغريت " الحق في الشراء"فمثلا في البلدان التي لديها تقليد للإسكان الاجتماعي، مثل المملكة المتحدة، نتج عن سياسة 

تاتشر في عمليات الخصخصة الواسعة النطاق، بنقل المسؤولية عن مزايا الإسكان إلى السوق الخاص مصحوباً بتأهيل ملكية المنزل  
إن اشتراط استخدام الرهون العقارية كأداة رئيسية لملكية المنزل كان له . ملاءمة من خلال منح قروض عقارية للإسكان كحل أكثر

 :ثلاثة آثار سلبية أهمها ما يلي
 المديونية المفرطة لنسبة كبيرة من الأسر التي لم تكن قادرة على سداد قروضها. 
 ونتيجة لقيمتها المرتفعة، أصبح من المستحيل شراء منزل بدون رهن . أدى ارتفاع الطلب إلى ارتفاع أسعار العقارات

 . عقاري
 أصبح سوق الرهن العقاري وسيلة للفصل الاجتماعي والسكني، اعتمادًا على حجم الإقراض المصرفي. 

وعادة ما تكون أما خدمات الإسكان الطارئ، فكانت موجهة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على سكن ميسور التكلفة،
 .مطابخ الحساء، البطانيات والإمدادات الطارئة)هذه الخدمات مصحوبة بتقديم المساعدة المادية الأساسية 

لقد ساهمت خدمات الطوارئ الى حد مافي . بمعنى آخر، تم تخفيض شبكة الأمان من حيازة المنزل إلى إدارة الأعراض الشديدة لفقدانه
لقد تم تكرار هذا النمط بشكل منهجي في العديد من دول الرفاهية الأوروبية . لمتتمكن من معالجة مشاكلمحاصرة مخاطر التشرد لكنها 

 ).، وذلك تحت التأثير القوي للأيديولوجية النيوليبرالية0224حتى وبعد الركود الذي أعقب الأزمة الاقتصادية لعام 
Kourachanis, 2021, pp. 6-7) 

 8002الأزمة الاقتصادية لعام والركود الذي أعقب  الإسكان: 
تفاقم انعدام الأمن السكني، مما جعل من الصعب . تأثير سلبي على المجتمعات الأوروبية الحديثة 0224كان للركود العظيم في عام 

يرها على شرائح كبيرة من السكان الحصول على مساكن ميسورة التكلفة وفي الوقت نفسه، فإن السياسات السكانية التي يجري تطو 
كما كان من أثار الركود الاقتصادي تعزيز الأيديولوجية المهيمنة التي تسببت في حدوث . تقتصر على مشكلات الإسكان الحادة فقط

وقد . المشكلات بدلًا من تقويضها، ومن الآثار الأساسية للأزمة الاقتصادية الاتجاه المتزايد في تكاليف الإسكان التي تتحملها الأسر
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 زيادة عدم القدرة على الحفاظ على مساكن ميسورة التكلفة، وزيادة في التشرد وفي انعدام الأمن السكني بين الطبقات أدى ذلك إلى
في الوقت نفسه،يؤدي إنعاش القطاع السياحي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وذلك بطرد الطبقات . الاجتماعية والاقتصادية الأضعف
 .رالاجتماعية الدنيا بشكل غير مباش

إن الزيادة في تكاليف الإسكان تتطور بشكل أسرع من الزيادة في الدخل والتي في كثير من الحالات لا تزال راكدة أو متضائلة تتجسد  
يعيش العديد من الأشخاص في ظروف مزدحمة، العودة إلى منزل الوالدين، :آثار تدهور الظروف السكنية في عدة حالات أهمها ما يلي

المباني القديمة دون معايير )ي عن مساكن، ينتهي الأمر بالكثير من الأشخاص الى العيش في ظروف سكنية سيئة أو البحث القسر 
في حالات أخرى، تعتبر تكاليف الإسكان عبئًا على (. منازل بدون تدفئة أو حتى بدون كهرباء)أو في مساكن غير ملائمة ( السلامة

لإنفاق اليومي، غالبا ما يمس مجالات حيوية، مثل جودة الطعام والملابس والعديد من الدخل بحيث يجب إجراء تخفيضات كبيرة في ا
بالنسبة للشباب على وجه الخصوص، يمكن أن يكون مستوى . المنتجات الأخرى التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان

هر عدم المساواة الشديدة هو زيادة عدد الأشخاص الذين وأبرز مظا. تكاليف السكن رادعًا لإكمال دراستهم أو حتى تكوين أسرة
شهدت ظاهرة التشرد الجديد ارتفاعًا ملحوظاً منذ سنوات . ونقص الخدمات الاجتماعية الكافية. فقدوا منازلهم بسبب الوضع المالي

، والأسر المشردة وغيرهم من الفئات ، وما فاقم من الأزمة أكثر،زيادة طالبي اللجوء واللاجئين0224الركود العظيم التي أعقبت أزمة 
الضعيفة اجتماعيًا التي تضعهم ظروف سكنهم السيئة على حافة الهاوية، بسبب آثار الركود العظيم،كما فاقم انعدام الأمن السكني 

قق من سوق لقد أدت هذه الممارسة،الى إزالة نسبة كبيرة من الش.عوامل أخرى، أهمها هو انتشار ممارسات الإيجار قصير الأجل
كما وتؤدي هذه التطورات إلى زيادة الطلب على . العقارات المؤجرة طويلة الأجل الخاصة لتوجيهها إلى سوق الإيجار قصير الأجل

 (Kourachanis, 2021, pp. 7-8 ).العقارات المتبقية للإيجار، وبالتالي زيادة واضحة في أسعار الإيجار
 :زمة السكنالسياسة الاجتماعية في الجزائر وأ -5

لقد كان للفترة الاستعمارية التي امتدت لعقود من الزمن أثار سلبية :الأسس الأيديولوجية لدولة الرفاه في الجزائر-5-1
وصادر كل مصادر ثروتها، وأغرقها في ثالوث . على المجتمع الجزائري، حيث دمر المستعمر البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد

الدولة المستقلة سياسيا على تعزيز هذا  وعقب الاستقلال عملت. مية والمرض وحرمان المواطنين من جميع أنواع الخدماتالفقر، الأ
رب غير أنه كان لهذا الانتقال السريع والمضط. الاستقلال اقتصاديا، من خلال توزيع مواردها بشكل عادل والسعي لحماية مواطنيها

ولعقود من الزمان،اعتمدت الدولة سياسات الدعم . والعنيف دوراً حاسماً في تشكيل العلاقة بين الدولة الجديدة واقتصادها والمجتمع
الممولة من الاقتصاد الريعي والمتكاملة في إطار السياسة العامة للدولة ذات النهج الاشتراكي الذي يقوم على اعتبار  -الاجتماعي 

ومنذ الستينيات، جعلت الخيارات الاقتصادية .عامل الاقتصادي الأساسي، وتجسيد ذلك من خلال المخططات التنمويةالدولة المت
، الفاعل الوحيد المسؤول عن الاقتصاد والتنمية، حيث (الإدارة الذاتية،والاشتراكية، وبعد ذلك الانفتاح الاقتصادي المحدود)للدولة 

 .Hami , 2022, pp).د والمنافسة الاقتصادية الحرة من شأنه أن تؤدي إلى الانقسام والتفتتاعتقدت السلطات أن تحرير الاقتصا
3-4) 

 أهمية الدعم الاجتماعي ضمن السياسة العامة للدولة: 
ة الجزائرية نوفمبر، الذي أنشأ الدول 2في الجزائر بالنهج الذي تبنته الدولة في وثائقها التأسيسية كبيان " الدعم الاجتماعي"ارتبط مفهوم 

على النظام الاشتراكي وأسسه الاجتماعية  22، الذي نصّ في المادة 2199المستقلة والحديثة كدولة اشتراكية ديمقراطية، ودستور 
الاجتماعية المدعومة مثل الصحة، السكن والحماية الاجتماعية والمزايا الاجتماعية ودعم  وقد انعكس ذلك في القطاعات. والاقتصادية

وبموجب قوانين المالية المتعاقبة تحصلت كل هذه القطاعات على مخصصات دعم اجتماعي، وفي علاوة على ذلك، في جويلية . الطاقة
على الدعم الاجتماعي  08بشأن التدخلات العامة، والذي نص في مادته  29/48، اعتمدت الجزائر القانون رقم 2148من سنة

 .انين المالية، وبالتالي وضع حجر الأساس للهوية الاجتماعية للدولةباعتباره عنصراً أساسيًا ضرورياً في القو 
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الإعانات الموجه للاستهلاك الواسع للسلع، التعليم،الطاقة،  ارتبط الدعم الاجتماعي بما يسمى بهيكل المنافع الاجتماعية، والمتمثلة في
الاستقرار السياسي وارتفاع أسعار البترول وزيادة عائداته، ومع . السكن،الصحة، ودعم المجاهدين والمتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة

ابية، والتي تعد المصدر الأساسي، ان لم نقل الوحيد لإيرادات الخزينة العامة للدولة،وتجلت هذه المزايا في آثار الاجتماعية والمالية الإيج
 121،وارتفعت مخصصات الدعم من (0228-2111)قة وتوافق ذلك مع في بداية الولاية الأولى للرئيس السابق عبد العزيز بوتفلي

مليار  2180،لتبلغ  0224مليار دينار عام  2992، ثم الى  0221مليار دينار عام  2029.4إلى  0222مليار دينار عام 
 (Hami , 2022, pp. 4-5).0200دينار في قانون المالية والميزانية لسنة 

 تحديات السياسة الاجتماعية للدولة الريعية: 
، أعقبها زيادة في 0228بسبب الطفرة النفطية التي استمرت حتى سنة  لقد استمرت مخصصات الدعم الاجتماعي في الارتفاع

سعت السلطات إلى إعادة بناء المؤسسات والبنية . المطالب الاجتماعية والضغط المستمر على الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية
ومع بداية تراجع أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى قياسي في . سياسية وأمنية استمرت عشر سنوات التحتية شبه المدمرة بعد أزمة

لم تتراجع الحكومة عن سياسة الدعم، رغم ضغوط الميزانية المتزايدة وتراجع احتياطات النقد ( دولاراً للبرميل 20) 0202مايو 
أقرت الحكومة بأن سوء . 0202جويلية  ،وفي0202ار دولار في يوليو ملي 88إلى  0228مليار دولار في عام  022الأجنبي، من 

التسيير والفساد في إدارة المشاريع العامة على مدار عشرين عامًا الماضية تسبب في أضرار اقتصادية كبيرة، ومع ذلك استمرت الدولة في 
للسلع والخدمات وسعرها المدعم،  بين السعر الحقيقي من خلال تغطية الفرق. تقديم الدعم الاجتماعي، في ظل الفشل في إيجاد بدائل

وذلك رغم انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، ولعلاج . وكذا التخفيضات الضريبية على السلع واسعة الاستهلاك
. ية بتوقعات أسعار النفط الدوليةالتمويل غير التقليدي من خلال طباعة النقود، وربط الميزان آليةالخلل، غالبا ما لجأت الحكومة الى 

 خلق علاقات اقتصادية منتجة وهذا يكشف عن عدم قدرة الحكومة على تجاوز دورها التوزيعي كدولة اجتماعية، وعدم قدرتها على
كم الأنشطة والآليات التنظيمية والتشريعية الأخرى التي تح. تحكمها آليات السوق،وإصلاح القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار

 (Hami , 2022, pp. 5-6).الاقتصادية

سنتطرق لمسألة السكن في الجزائر من خلال تحليل الاحتياجات السكنية ودور الدولة في تلبية الطلب :أزمة السكن في الجزائر -5-8
مع . ل الى يومنا هذايركز الأول على تطور قطاع السكن منذ الاستقلا. للقيام بذلك، سيتم تنظيم عملنا في جزأين. على السكن

التركيز على الجانب الكمي، لإظهار التطور في الإنجاز،وإبراز مكامن الضعف والخلل، ثم التطرق الى مختلف الصيغ السكنية، التي 
 .اعتمدتها الدولة تماشيا مع المستوى الاقتصادي للفرد، وتلبي احتياجاته، مع الإبقاء على سياسة الدعم المقدم من طرف الدولة

 الإنجازات والتحديات: قطاع السكن في الجزائر 
عقب الاستقلال، أخذت الدولة على عاتقها النهوضبالقطاعات الحساسة والإستراتيجية كقطاع الصناعة والزراعة حتى تتمكن من تلبية 

ا المستعمر، واكتفتالسلطات احتياجات مواطنيها، أما قطاع السكن فلم يحظ بالاهتمام،وذلك لبقاء عدد من الأملاك الشاغرة التي تركه
 .بإتمام المشاريع التي تركتها السلطات الفرنسية

،  الذي يمثل البداية الحقيقية (2191-2192)بدأ الاهتمام بالسكن مع المخطط الرباعي الأول (:0797-0790)الفترة الأولى 
سكن حضري أيضًا عن طريق الحجز،  82.222نجاز لإدارة أزمة السكن، والتي بدأت عواقبها تتجلى للحكومة، وتميزت هذه الفترة بإ

، برامج البناء 2142المتعلق بإنجاز القرى الاشتراكية المنفذة حتى عام ( 2199-2198)والمواصلة في إطار المخطط الرباعي الثاني 
حدة سكنية و  222222مسكن حضري في إطار هذا البرنامج بهدف تحقيق  212.222الذاتي في المناطق الريفية وتوقع اجاز 

 .حضرية سنويا بالإضافة إلى دعم البنية التحتية
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وحدة أنجزها القطاع العام، وقد وصل  91.222وحدة سكنية  202.222، تم انجاز 2191و 2194أما في سنوات التالية، 
ي أصبح في الوضع إلى تدهور غير مسبوق للأوضاع، سواء من ناحية تأهيل السكن للعيش، أو من حيث متوسط شغل السكن، الذ

، وما فاقم من هذه الأزمة، عدم التوازن بين العرض 2199سنة  9.2أفراد في المسكن الواحد، في حين لم يكن يتجاوز  4حدود 
 .بسبب النمو الديمغرافي، المصحوب بالنزوح الريفي

سياسة إسكان شاملة، التي اعتمدت ( MUCH) 2199أدى هذا الوضع إلى إنشاء وزارة التعمير والبناء، والاسكان في عام 
 :وتحديد الأهداف على أساس حجم الطلب، التجارب السابقة والوسائل المتاحة بالتركيز على النقاط التالية

 .تنفيذ برنامج إسكان يتوافق مع تطور المجتمع الجزائري وتنميته -
 ,HAMMI ).عيشها المواطنون في هذا المجالتطبيق سياسة أكثر فعالية للتنمية الحضرية وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة التي ي -

2001, pp. 66-67) 
 :والجدول الموالي يوضح إنجازات قطاع السكن خلال هذه الفترة

 .1611إلى  1691نسبة إلانجاز في قطاع السكن خلال الفترة من  .1جدول  

 الباقي سنوات 2بعد سنوات 4بعد أثناء المخطط  

 % 0 % 100 % 82,3   % 47,5 نجازنسبة الا 0799/0797المخطط الثلاثي 

 % 50,2 - % 49,8  % 5,2 نسبة الانجاز 0794/0799المخطط الرباعي الأول 

 %97,3 - -  % 2,7 نسبة الانجاز 0794/0799المخطط الرباعي الثاني 

 (Benmatti, 1982): المصدر

 .ولا إنجازات القطاع الخاص 2199عين تنفيذها قبل لا تشمل الإنجازات حسب الفترة الإنجازات المتبقية التي كان يت: ملاحظة
بلغ معدل الإنجاز  2191رغم بداية تباطئ النمو السكاني مع نهاية السبعينات، ومع نهية  (:0727-0720)الفترة الثانية 

شخص للوحدة السكنية، وبذلك  9.11ألف سكن، ومتوسط شغل السكن  122، بعجز يقدر ب % 01الإسكان الحضري 
ألف وحدة سكنية ولكن من حيث  922زمة السكن قد بلغت ذروتها عشية المخطط الخماسي الأول، الذي تضمن تسليم تكون أ

 ,HERAOU, 2011-2012 ). من الحجم المخطط له% 92فقط، أي ما يعادل  829222تم الانتهاء من ، الإنجازات
p. 30) 

كن مكانـة مهمة ضـمن اهتمامات الدولة، حيث بلغت قيمة احتل قطـاع السـ: 2148 – 2142: وفي المخطط الخماسـي الأول
مليار  822.9من اجمالي استثمارات المخطط التي قدرت ب % 01مليار دينار أي ما يقدر ب  222.1استثمارات قطاع السكن 

 : دينار، ووزعت كما يلي
 92.1 مليار دينار مخصصة للسكن الاجتماعي. 
 00  ريفي وتشجيع البناء الريفي الذاتيسكن ال 212222مليار دينار لإنجاز. 
 4 مليار دج وجهت للتجهيزات الاجتماعية الجماعية. 

في ظروف عرفت فيها البلاد أزمة مالية بسبب انهيار أسـعار البتـرول، تفاقم ( 2141 – 2141)ثم جاء المخطط الخماسي الثاني 
شاريع وتقوم بتعطيل أخرى، زادت حدة أزمـة سـكن خلال هذه الفترة عجز الخزينـة العموميـة، مما جعل الدولة تتخلى عن العديد من الم
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، صفحة 0229فالـق، . ) ما جعل لدولة إلى بيع أملاكها العقارية مـن الحظـيرة السكنية الموروثـة أو من البرامج الايجارية الاجتماعية
08) 

سوق، ارتكزت السياسة الوطنية على تغير منطق القطاع من بانتهاج الجزائر لاقتصاد ال (:الى يومنا هذا 0770من )الفترة الثالثة 
اجتماعي الى اقتصادي، وكان ذلك من خلال تحرير المعاملات العقاري، والاعتراف بالملكية الخاصة، وسن تشريعات تخدم مبدأ 

ق قانون التوجيه العقاري رقم اللامركزية، وفتح وسوق العقار للمرقين الخواص، وتحريره من خلال استحداث الوكالة العقارية عن طري
 .، والتي أصبحت من أهم الفاعلين في إنتاج العقار الموجه للسكن سواء الفردي أو العمومي22-40

أزمة أمنية أثرت على سكان الأرياف، ما زاد من النزوح الريفي نحو المدن،  2112عرفت المرحلة الانتقالية التي عاشتها الجزائر بعد 
، 0224مزياني، . ) الأزمة، كما تميزت هذه الفترة بالانشغال بالأوضاع الأمنية، وعزوف الدولة عن الاستثمار وهذا ما زاد من حدة

 (41-48الصفحات 
مليار دينار لقطاع السكن، وهو الغلاف المالي الاضخم  2112، تم تخصيص (0221-0228)في إطار البرنامج الخماسي الأول 

مليار دج مخصص للتهيئة العمرانية وانجاز الطرقات،  122مليار دج لإنجاز السكنات، و 412: ينبعد الاستقلال، تم تقسيمه الى جزئ
 .وكان الهدف انجاز مليون وحدة سكنية لكن واجه عدة عوائق، أهمها مشكل العقار

السكن من  مليار دينار، لقطاع 1922، تم استثمار غلاف مال يغير مسبوق قدر ب (0228-0222)البرنامج الخماسي الثاني 
، فيما يتم إنهاء 0228وحدة سكنية مع نهاية  2022222أجل انجاز مليوني وحدة سكنية، وكمرحلة أولى سيتم انجاز وتسليم حوالي 

 .0229وحدة سكنية المتبقية مع نهاية سنة  422222الشطر الثاني والمقدر 
 :تلف الصيغ، حسب مخ0202الى  0229والجدول الموالي يوضح إنجازات قطاع السكن من 

 (وحدة سكنية) 8080-8009: حسب الصيغ السكنية تطور إنجازات الإسكان. 2جدول 

 LPL السنوات
السكن 
العمومي 
 الإيجاري

LPA 
السكن الترقوي 

 المدعم

LV 
(AADL) 

سكنات البيع 
 بالايجار

LPP 
السكن 
الترقوي 
 العمومي

(LF) 
 السكن الوظيفي

PL 
السكن 

 الترقوي الحر

8009 115 275  24 871  17 120  4 381  2 404  8 488  

8009 95 159  20 371  49 908  9 535  1 632  11 893  

8002 105 934  18 633  64 048  6 113  1 924  12 582  

8007 64 275  14 868  49 353  2 581  1 325  13 142  

8080 52 918  11 051  61 871  3 778  690  11 845  

 950 57 975 7 388 26 300 242 794 89 561 433 المجموع
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 AC السنوات
 البناء الذاتي

LS 
مجمعات 
الإسكان 
 الاجتماعي

المجموع  المجموع الريفي
 الخضري

  المجموع العام

8009 22 570  195 109 142 388 337 497  

8009 21 591  210 089 112 308 322 397  

8002 14 344  223 578 63 900 287 478  

8007 15 700  161 244 83 752 244 996  

8080 9 524 3 041 154 718 49 292 204 010  

 738 944 041 3 729 83 المجموع
10% 

451 640 
94% 

1 396 378  

 .وزارة السكن والعمران والمدينة :المصدر

مية والإنعاش الاقتصادي التي بدأت منذ عام اتبعت الدولة الجزائرية عدة أساليب من أجل محاربة مشاكل الفترات السابقة،فبرامج التن
 (P C R E) ،جاءت لتعزيز سياسة الإسكان، حيث استثمرت الدولة مبالغ ضخمة،خاصة في إطار البرنامج التكميلي0222

للسكن الاجتماعي، بغية مساعدة الطبقة الاجتماعية الضعيفة،  فقامت بوضع عدة صيغ. 0228 - 0222والبرنامج الخماسي 
 .الطبقة الوسطى، ورغم لم تتمكن الدولة من الاستجابة للمطالب المجتمع بسبب الطلب المتزايدوكذلك 
 الصيغ السكنية ذات الطابع الاجتماعي: 

من أجل  تطوير التجمعات الحضرية والريفية إعادةيرتبط السكن الاجتماعي بالحالة الاجتماعية لطالب السكن، الهدف منه هو 
أو المتوسط على الخروج من ظروف السكن الغير اللائق، وكذا محاربة السكن الفوضوي والهش، ويعتبر  الدخل الضعيف ذوي تشجيع

 (104، صفحة 0202بابو و كريم، ).سكنا اجتماعيا كل سكن ممول من أموال الخزينة العمومية
 السكن العمومي الإيجاري LPL: 

الايجاري ذو الطابع الاجتماعي، بدأ العمل به بعد  خة محينة للسكن العمومييمثل أحد الصيغ السكنية المتاحة اليوم في الجزائر، وهو نس
، وتم إدخال بعض التعديلات عليه لمواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها الواقع 80-14: صدور المرسوم التنفيذي رقم

وهي التسمية . نية، والتأكيد على عدم قابليتها للتنازل أو البيعالجزائري، وتعديل التسمية جاء لإظهار ملكية الدولة لهذه الحظيرة السك
المحدد لقواعد توزيع السكن العمومي الإيجاري، ويعرف المرسوم في مادته الثانية  280-24: التي أقر العمل بها المرسوم التنفيذي رقم

تصنيفهم  لية، والموج  فقط لأششخا  الذين مالسكن الممول من طرف الدولة أو الجماعات المح": السكن العمومي الايجاري بأنه
حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لاتملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة لا تتوفر على 

https://www.mhuv.gov.dz/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d9%85-23/
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ولى هي التي يقل ما يعني أن هناك فئتين من المفتقرين للسكن معنيتين بالاستفادة من هذه الصيغة، الفئة الأ."أدنى شروط النظافة
ألف دينار جزائري، والفئة الثانية هي تلك التي تقطن في ظروف إنسانية غير لائقة  08دخلها الشهري حسابيا عن الأربعة والعشرون 

 (219، صفحة 0221قاسمي و سليماني، ) .حتى وإن فاق معدل دخلها الشهري الحد الذي أشرنا إليه
 طنين المقيمين في الوسط الريفي من البناء الذاتي لمساكن لائقة، وهي تندرج ضمن تمكن هذه الصيغة الموا: السكن الريفي

 :  التنمية والتجديد الريفي، ومساعدة الدولة تكون كما يلي سياسة
  أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، )دج وهي  1.000.000بالنسبة لولايات الجنوب

 (الوادي، غرداية
 دج  700.000 نسبة لباقي الولاياتبال 

مع  .كل شخص طبيعي يمارس نشاطا في الوسط الريفي  :شروط التأهيل للاستفادة من المساعدة المباشرة الموجهة لإنجاز سكن ريفي
 مرات الراتب الوطني الأدنى المضمون 29راتب العائلة  سنوات، ولا يتعدى 21اثبات الإقامة بالبلدية لمدة لا تقل عن 

(SNMG). ولا يكون قد سبق له الاستفادة من التنازل عن ملك عقاري عمومي أو من مساعدة من طرف الدولة موجهة ،
 ..للسكن

وعندما .لا يملك أي بناء صالح للسكن، ولديه حيازة وعاء عقاري في الوسط الريفي عندما يتعلق الأمر بمساعدة لبناء سكن جديد
 .أو التوسيع، يشترط حيازة سكن متواجد بالوسط الريفي يتعلق الأمر بمساعدة من أجل التهيئة

بعد الحصول على رخصة البناء إثر : على قسمين (CNL) وتمنح المساعدة المباشرة للمستفيد من طرف الصندوق الوطني للسكن
 82من المبلغ، و %60على تقديم طلب تؤشر عليه المصالح التقنية المختصة لمديرية السكن أو المجلس الشعبي البلدي يحصل المستفيد 

  .المتبقية عند الانتهاء من إنجاز الأشغال الكبرى %

لا يدفع )كما يمكن للمستفيد من مساعدة السكن الريفي الحصول على قرض بنكي بنسبة فائدة مخفضة عن طريق الخزينة العمومية 
 (0229المحلية، وزارة الداخلية والجماعات ).(من نسبة الفائدة%  22المستفيد من القرض سوى 

 المدعم  السكن الترقويLPA: 
من طرف السلطات العمومية لتعويض السكن  0222هو صيغة سكنية جديدة استحدثت سنة (LPA)السكن الترقوي المدعم 

يتم بناؤه من طرف مرقي . ، وقد عرفت هذه الصيغة طلبا هاما من قبل المجتمعLSP الاجتماعي التساهمي المعروف تحت تسميةـ
هذا السكن موجه لأصحاب الدخل المتوسط وتتم  .ي وفقا للمواصفات الفنية، والشروط المالية المحددة سلفا من طرف الدولةعقار 

الاستفادة من هذا النوع من السكنات عن طريق تركيب مالي يتكون من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب، قرض بنكي بنسبة فائدة 
الاستفادة من السكن الترقوي المدعم تستوجب ألا  .لوطني إذا توفرت مجموعة من الشروطمدعمة ومساعدة مباشرة من الصندوق ا

 .دج 24.222بـ  0220أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الذي قدر منذ سنة  9يتجاوز دخل الزوج والزوجة معا 

يتراوح ما بين  ، وسعرها0م98.1إلى  0م 91.9تتراوح بين  مساحتها غرف 1السكنات الترقوية المدعمة هي في شكل شقق من 
 (0202صنهاجي، ) . دينار بدون احتساب قيمة الأرض 0.190.222دج، و 0.904.222
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 صيغة البيع بالإيجار: 
في منح سكن مع إمكانية الحصول على ملكيته بعد الاستمرار في دفع بدل الإيجار  (AADL)تتمثل صيغة البيع عن طريق الإيجار  

مرات الأجر  29دج و 08.222يوجه هذا النمط من السكن لفئة المواطنين ذوي الدخل المتوسط والذي يتراوح بين . ةسن 01لمدة 
 .دج 22.422أي  (SNMG) الوطني الأدنى المضمون

 .سكن 11.222الذي تضمن  (AADL1) ، مع برنامج أول0222دخلت هذه الصيغة حيز التنفيذ سنة 
الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول في إطار البيع  0222أفريل  01المؤرخ في  221-22فيذي رقم المرسوم التن :المرجع القانوني

 (0229وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ) .بالإيجار على السكنات المنجزة في إطار برامج عمومية، المعدل والمتمم
 السكن الترقوي العمومي (LPP): 

تم إدراجها حديثا في إطار برنامج الحكومة،يوجه هذا النمط للمواطنين الذين لا يمكنهم  السكن الترقوي العمومي هو صيغة جديدة
الاستفادة في إطار صيغ السكن العمومي الإيجاري والبيع عن طريق الإيجار، يشترط في كل شخص يرغب في الاستفادة من السكن 

 :الترقوي العمومي
 قطعة أرض صالحة للبناء عدم امتلاك المعني أو قرينه بناء صالح للسكن أو. 
 لم يسبق أن استفادة هو أو قرينه من مساعدة من طرف الدولة موجهة للسكن. 

أي بين  (SNMG) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون 20مرات و 29كما يشترط أن يتراوح الدخل الإجمالي للعائلة بين 
العمومي وفق نموذج محدد لدى مؤسسة الترقية العقارية دج، ويقدم طلب الاستفادة من السكن الترقوي  029.222دج  22.422

 .المعنية
لا يحصل على أي إعانة من قبل الصندوق الوطني للسكن كما هو الحال بالنسبة للسكن التساهمي وسكنات  المستفيد من هذه الصيغة

قابل يستفيد من تخفيضات في ثمن قطعة الأرض
ُ
ضًا للجزائريين المقيمين في الخارج، متاحة أي LPP صيغة الإسكان.عدل، لكن في الم

 42بمساحة  F3 لمساكن من نوعا هذه .دينار جزائري 182.222بشرط أن يتمكنوا من إثبات دخل شهري يساوي أو يزيد عن 
صنهاجي، ) .%1متراً مربعًا، مع تفاوت يزيد أو ينقص  202بمساحة  F5 متر مربع، ونوع 222بمساحة  F4 متراً مربعًا، ونوع

0202) 
، "مجمعات الإسكان الاجتماعي"بالإضافة إلى الصيغ المذكورة أعلاه، هناك قسم جديد مخصص لولايات الجنوب والمرتفعات يسمى 

يتكون هذا الجزء من تهيئة قطع الأراضي التي طورتها الدولة لإنشاء . كجزء من تعزيز عرض الأرض  0228والذي تم إنشاؤه في عام 
للسكان مع مساعدات تعادل تلك الممنوحة في  وبالتالي قطعة أرض للبناء 0م 012إلى  022تها بين تقسيمات فرعية تتراوح مساحا

 .إطار السكن الريفي
 :خاتمة

رغم الكم الهائل من السكنات المنجزة وفق مختلف الصيغ ، لازالت الجزائر تعاني من أزمة السكن رغم تصريحات الجهات الرسمية عن 
والتي تقدر بمئات الآلاف من السكنات، فأزمة السكن في الجزائر لاتقتصر فقط على الجوانب المتعلقة  ها عدد الوحدات المقرر إنجاز 

جوانب أخرى، مثل تقادم جزء كبير من الحظيرة الوطنية للسكن، عدم مواءمة  إلىبالاختلال الحاصل بين العرض والطلب، بل تتعداها 
الخصائص الثقافية للأسر الجزائرية، مصداقية الآليات المعتمدة في توزيع السكنات السكنات الموزعة مع الاحتياجات الاجتماعية و 

 :المنجزة على مستحقيها من معوزين ومحدودي الدخل، وللتخفيف من هذه الأزمة نقدم المقترحات التالية
 الحضرية والريفية على  تعزيز السياسة الاجتماعية في مجال الإسكان لفائدة السكان من ذوي الدخل المنخفض، في المناطق

 .في وضع البرامج وإشراكهمحد سواء 
  تنويع تشكيلات المساكن بما يتوافق مع مختلف الشرائح الاجتماعية، بمشاركة السلطات المحلية والمجتمع المدني. 
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 شفافية في توزيع تحديد معايير واضحة ودقيقة في مجال الاستفادة بالنسبة لمختلف الصيغ السكنية، والأهم من ذلك التزام ال
 .السكنات

 ومحاربة الفساد ومختلف القيود الإدارية التي تحول دون تحقيق الأهداف  الإنتاجية كفاءته تطوير إدارة القطاع السكني ورفع
 المسطرة

  تشجيع القطاع الخاص في المساهمة في السياسة السكنية، من خلال تقديم مختلف الامتيازات والتسهيلات بما فيها
 .الإسكانة، لتقليل العجز في سوق الضريبي

  إيجاد حل لمشكل العقار، الذي يعتبر مشكل كبير بسبب ندرة الأراضي المهيئة لإنجاز المساكن، خاصة في ظل تزايد
 .السكان وتفضيلهم للفضاء الحضري على الريفي
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